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 إلى نهج اقتصادي جديد قطاع التصنيع في ظلّ الحاجة

 ألف دولار لكلّ منتج 100بنحو  ة الأكثر تعقيداً في العالم،منتجاً من المنتجات المئ 38، صدّر لبنان2017في عام 
 

 نانسي عز الدين سامي عطا الله،
. ترتكز 2019الأوّل من عام لي والتجاري المزمن، إلّّ أن الركود الّقتصادي لّ يزال مستمراً في النصف تسعى الحكومة اللبنانيّة جاهدة إلى احتواء العجز الما

التي لّ تزال تنتظر موافقة مجلس الوزراء. لكن هذه الخطط لّ « ماكنزي»ودراسة « سيدر»مؤتمر  ة الحكومة الهادفة إلى إنعاش الّقتصاد على مشاريعخطّ 
نّما غير كافية التحتية، وهي بلا شكّ مشاريع بشكل أساسي حول البنية « سيدر»ل والمستدام. أوّلًّ، تتمحور مشاريع مؤتمر تضمن تحقيق النموّ الشام ضرورية وا 
ن تمّت إدارتها بالشكل الصحيح. وثانياً، لّ يركّز برنامج لتحقيق نموّ مستدام أو اس التصنيع  بما يكفي على تحسين قطاع« ماكنزي»تحداث فرص عمل جيّدة، وا 

 .من أجل النموّ  أو الّستفادة منه، على الرغم من تشديده على أن هذا القطاع أساسي
 

 %1.3لّت نموّ مرتفعة واستحداث وظائف جديدة. واستقرّ النموّ الّقتصادي عند معدّل بنسبة لطالما سجّل لبنان أداءً ضعيفاً في الحفاظ على معدّ في الواقع، 
اد عن توليد فرص عمل ردة. وبالتالي، عَجِزَ الّقتصد النموّ تقلّبات وارتكز بشكل كبير على التدفّقات والحوالّت المالية الوا. وشه2017و 2010بين عامَي 

 .لمرتفع. بتعبير آخر، فقد النموذج الّقتصادي الذي برز بعد الحرب الأهلية رونقهكافية حتّى في فترات النموّ ا
صنّاع السياسات  ة المعتمدة. لذلك، يتعيّن علىختلف تجاه النموّ الّقتصادي، يكون قطاع التصنيع فيه جزءاً من الّستراتيجيما يحتاج إليه لبنان اليوم هو نهج م

عة لى تعزيز الصادرات بدلًّ من الّكتفاء بحماية الإنتاج المحلّي. فالدول التي تمكّنت من الحفاظ على معدّلّت نموّ مرتفصياغة سياسة صناعية واضحة تركّز ع
ات المعقّدة. وبالتالي، يتطلّب تحقيق النموّ لتنوّع، وعزّزت صادرات المنتجلديها قطاع تصنيع ضخم، وشهدت تغييرات هيكليّة في القطاع، وركّزت على ا

 .دام تحوّلًّ اقتصادياً هيكلياً يقوم على تنويع الصادرات وأيضاً على تطوّرها لتشمل منتجات أكثر تعقيداً المست
أن دراسة أجراها المركز اللبناني ، إلّّ 2017رات دولّر في عام مليا 3.9إلى  2012مليارات دولّر في عام  5من تراجع الصادرات المحلّية من على الرغم 

ات متعدّدة، كقطاع الأغذية منتجاً من قطاع 1147أظهرت أن الصادرات اللبنانية تتمتّع بسمات مميّزة ينبغي الّستفادة منها. أوّلًّ، يصدّر لبنان  للدراسات أخيراً،
نياً، لّ تتنوّع الصادرات والخشب، ما يدلّ على تنوّع المنتجات بشكل كبير. ثاقطاع الكيماويات وقطاع الورق الزراعية وقطاع الآلّت والمعدّات الكهربائية و 

كار عالية وأن الصناعيين لّ ينتجون نوعاً واحداً من المنتجات. اللبنانية بين القطاعات فحسب، بل داخل كلّ قطاع، ما يشير إلى أن لبنان يتمتّع بقدرات ابت
ة إلى عدد أكبر من الأسواق، مقارنة بالدول التي تنتمي إلى شريحة الدخل ى والعصير والخلّ. ثالثاً، تصل المنتجات اللبنانيفّاح مثلًا تنُتج أيضاً المربّ فمصانع الت

دولة.  156لأردنية إلى دول ووصلت الصادرات ا 108، فيما باعت كوستاريكا منتجاتها إلى 2017في عام دولة  171نفسها. فقد باع لبنان منتجاته إلى 
مليار دولّر في  1.7دخول الأسواق والطلب العالمي، تبلغ إمكانات التصدير اللبنانية غير المستغلّة داً إلى مركز لبنان الحالي في الأسواق وقدرته على واستنا
 .السنة

كثر سهولة في هذا النهج بالسعي إلى ثّل الّستراتيجية الأولى والأه الإمكانات، يتعيّن على الحكومة اعتماد نهج مزدوج لتعزيز الصادرات. وتتموفي ظلّ هذ
بناني للدراسات أخيراً، دة وتسهيل عملية تصدير المنتجات التي يتمتّع لبنان بميزة نسبية فيها. ووفقاً لموجز السياسات الذي أعدّه المركز اللدخول أسواق جدي

ى ذلك، تتوزّع هذه من قيمة الصادرات الإجمالية. بالإضافة إل %70تجات منتجاً، وتشكّل هذه المن 1147منتجاً من أصل  337يتمتّع لبنان بميزة نسبيّة في 
منتجاً غذائياً زراعياً،  24حيث القيمة بالدولّر. فثمّة  قطاعاً، ويستحوذ قطاعا الأغذية الزراعية والكيماويات على الحصّة الكبرى منها من 16المنتجات على 
 140اكهة وغيرها، يتمتّع بإمكانات تصدير غير مستغلّة بقيمة والبقوليات المجفّفة والنبيذ والبسكويت وعصائر الفلصات وزيت الزيتون والشوكولّ كالمربّيات والص

منتجاً )من بينها  13فيضمّ بية السعودية والكويت والإمارات العربية المتّحدة. أمّا قطاع الكيماويات مليون دولّر، وخصوصاً إلى الدول العربيّة كالمملكة العر 
مليون دولّر في الدول الشرق أوسطية وأيضاً في الهند وبنغلادش  68كانات غير مستغلّة بقيمة تحضرات التجميل والصابون والطلاء والأدوية( ذات إممس

سبانياوالبرازيل والبرتغال وهول  .ندا وا 
ي تغييرات ــــ من الضروري إجراء تغييرات هيكلية كبيرة ــــ أو أ عين. ولتحقيق ذلك، قد لّ يكونتدعو الحاجة إذاً إلى تعزيز صادرات المنتجات في هذين القطا

رويج المنتج المناسب في السوق المناسبة من خلال في عملية الإنتاج، نظراً إلى أن هذه المنتجات تتمتّع بميزة نسبية. عوضاً عن ذلك، ينبغي السعي إلى ت
يع اتّفاقات تجارية، وخفض كلفة الإنتاج للحفاظ ، وترتيبات الشحن، وجودة الخدمات اللوجستية(، وتوقة )بما في ذلك البنية التحتيةتحسين اللوجستيات التجاري

 .على التنافسية
ح عقيداً تتيلّستراتيجية الأولى إلى تعزيز صادرات المنتجات القائمة أو توسيع نطاقها، تهدف الّستراتيجية الثانية إلى تطوير منتجات جديدة أكثر توفيما تؤدّي ا

بنان يتمتّع بالقدرة على حداث فرص عمل جيّدة. وقد أظهرت دراسة أخرى للمركز اللبناني للدراسات أن لاستللبنان تحقيق نموّ اقتصادي اليوم وفي المستقبل و 
ن كان اليوم يصنّع منتجات ذات درجة تعقيد منخفضة ومتوسّطة. فعلى سبيل المثال، في عا  38، صدّر لبنان 2017م تصنيع بعض المنتجات المعقّدة، وا 

ومعدّات مختبرات التصوير الفوتوغرافي، والمواد الكيماوية  الأكثر تعقيداً في العالم، كالأدوات الميكانيكيّة، ومراكز التشغيل الآلي،ئة منتجاً من بين المنتجات الم
درات إنتاجية عالية بق ألف دولّر لكلّ منتج. ويعني ذلك أن لبنان يتمتّع 100المركّبة المخصّصة للاستعمالّت الفوتوغرافية، وبلغت قيمة صادراته ما لّ يقلّ عن 
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لة. في الواقع، يتمتّع لبنان بإمكانات لمنافسة غيره من الدول في تصنيع منتجات معقّدة، وخصوصاً في وبدراية واسعة تسمح له بإنتاج المنتجات المعقّدة بسهو 
مجموعات توليد الطاقة وآلّت المخابز والمحولّت والمنتجات ات ن حتّى اليوم من الّستفادة منها. وتشمل هذه المنتجقطاعَي الآلّت والكيماويات، لكنّه لم يتمكّ 

نتجات. رها. ولهذه الغاية، ينبغي وضع استراتيجية صناعية أكثر تفصيلًا تدعم تطوير هذا النوع من المنتجات، وتحديد الأسواق الرئيسة لهذه المالصيدلّنية وغي
المال في طوير المنتجات، ونقل التكنولوجيا، والإصلاحات التعليمية المتخصّصة، ورأس ى تمل هذه الجهود تشجيع البحث والتطوير مع التركيز علوتش

 .القطاعات والمنتجات القادرة على تحقيق تقدّم ملحوظ
وضع خطّة لتعزيز جل بوزارة الصناعة، وجمعية الصناعيين اللبنانيين من أوتتطلّب هاتان الّستراتيجيتان تعاوناً أكبر ومداولّت أكثر بين الحكومة، ممثّلة 

 .زارات أخرى، كوزارتَي المال والّقتصاد، ومؤسّسات كالبنك المركزي في هذه المحادثاتالصادرات وتنفيذها. ولكي تنجح هذه الجهود، ينبغي إشراك و 
ة. ويتطلّب ذلك تغيّر عقلية النخبة ئيسيات بدعم هذا القطاع من خلال وضع تدابير وسياسات ر وتدعو الحاجة أيضاً إلى التزام السياسيين على أعلى المستو 

عم القطاع. فقد آن الأوان لكي تدرك هذه النخبة أن البلدان التي نجحت في تطوير قدرات تصديرية تنافسية لديها دولة السياسية ونظرتها إلى دور الدولة في د
 .أن السوق غير قادرة وحدها على توفير هذه المتطلّباتعي ساس التكنولوجي والمؤسّسي والبنية التحتيّة، وأن تقويّة وفعّالة توفّر لها الأ
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